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صلاة القضاء
الجلسة 4 

 
حيمالر نمحالر هال مبِس

رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

نقطة فذّة
إن قلت: ثمة عنصر هام ف جري الاستصحاب و هو بقاء الموضوع عرفاً و عدم انمحاقه بالنظرة العقلائیة، فالإشال هو أنه لو

اعتبرنا بقاء الموضوع فلا حاجة إل الاستصحاب منذ الأساس إذ وفقاً لاشتراط بقاء الموضوع یقیناً فلا ش تجاه زواله بل لا یزال
المتیقن متوفراً راسخاً، و إذا کان المراد البقاء العقل الدقّ فلا موضوع للاستصحاب أساساً إذ وفقاً لهذا المفترض یصبح

.الموضوع منصرماً زائلا

قلت: إن أساس الاستصحاب قد تشرع ل نستنتج و نستظهر من دلیله سنخ القید و ه الحالیة و الظرفیة لا المقومیة و القیدیة،
فإن دلیل الاستصحاب قد اعتُبر و شُرع ل یلمح إلینا بأن القید المتّخذ هنا یمثّل الظرفیة [1]، فلیس کل قید یتخذ مقوماً و رکناً،

و لن حیث قد شنا ف القیدیة و الظرفیة تجاه دلیل ما، فقد أسلفنا حوله و طرحنا ثلاثة طرق لتسجیل أن الأصل ه المقومیة و
الخصوصیة بنحو وحدة المطلوب، و قد طرحنا مسبقاً بأن دلیل الاستصحاب یفترض القید من الحالات المتبدلة بشل الظرفیة إذ

قد افترض بقاء الموضوع رغم موت قیده، ثم أفرض علینا إبقائه إل زمن الش، فهذا هو نتاج دلیل الاستصحاب.

حوار السید الحیم تجاه مسألة القضاء
العموم (ف النصوص السابقة ‐كما ترى‐ ضعيفة و دلالتها عل ن الإنصاف: أن المناقشة فنص عباراته: ل و بین یدی

وجوب القضاء) قوية، مضافاً ال استصحاب الوجوب الثابت ف الوقت (وجوباً شخصیاً لا کلیاً) لأن الشك ف وجوب الفعل بعد
(الاستصحاب الشخص) .عموم دليل الاستصحاب البقاء، فيرجع فيه ال خروج الوقت شك ف

و الاشال فيه: بأن دليل الموقت إنما دل عل وجوب الفعل ف الزمان الخاص (بالوجوب الشخص) فإذا انقض ذلك الزمان
،غيرِ الواجب أولا (وکةفلم تتحد قضیة المتیقنة و المش) وجوب أمر آخر ا فالزمان الآخر ش وجوب الفعل ف ون الشك في
و مع تعدد الموضوع لا يجري الاستصحاب، لعدم صدق نقض اليقين بالشك (فلیس الش ف نفس المتیقّن الماض، فلا یجري

ف لسانُ الدليل، و المحقَق (کیفیة اتخاذ القید ف) بقاء الموضوع و عدمه أن المرجع ف عل مبن (الفهذا الإش) ،(الاستصحاب
محله أن المرجِع (ف فهم نوعیة القید هو) العرف، بحيث يون الشك شاً ف البقاء عرفاً، و هو حاصل ف الفرض (بأن شنا قد
طرء عل نفس المتیقن و ذل ببرکة الرؤیة المتعارفة) إذ ليس التقييد بالزمان إلا كالتقييد بسائر الخصوصيات الت يون زوالها

سبباً للشك ف استمرار ما كان (نظیر تغیر الماء فإذا تغیر صار نجساً و لو شُ ف بقاء خصوصیة النجاسة أو ارتفاعها
لاستصحب تواجد ذل التغیر) فلا مانع من جريان الاستصحاب. [2]

ملاحظة تجاه مقولة السید الحیم
نعتقد بأنه قد اعتراه خلطٌ ف المقام إذ هنا موضوعان و نقاشان 1. البحث حول أن المرجِع ف تشخیص المقومیة أو الظرفیة هل

هو العرف الذي یستنبط الموضوع من لسان الدلیل أم أمر آخر.  2. النقاش حول کیفیة بقاء الموضوع فهل الحاکم و القاض
بامتداد الموضوع أو انخرامه هو العقل أم عنان الحم بید الناظر العرف، نظیر العدالة الت یش ف استمرارها فیسحبها العرف
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من زمن الیقین إل فترة الش، إذن فبقاء الموضوع عرفیاً یختلف تماماً عن البقاء عقلیاً، و هذا بالضبط ما استشله المستشل،
بینما قد أجاب السید الحیم بأن المرجعیة ف معرفة سنخ القید هو العرف لا أمر آخر، و لا یرتبط هذا ببحثنا حول المعیار ف بقاء
الموضوع و أنه هل هو عقل أو عرف، فمسألة مرجعیة العرف ف فهم الدلیل أمر متمایز عن مسألة المرجعیة ف الحاکم بالبقاء و

عدمه.

أجل، لو استظهرنا من اللسان المقومیة و الرکنیة فلا یظل الموضوع باقیاً: لا عقلا و لا شرعاً و لا عرفاً، نظراً إل تحول الموضوع
بموت رکنه، بینما لو استظهرنا الظرفیة لظل الموضوع عقلا و شرعاً و عرفاً سلیماً إل فترة الش، و لن لا نرکن إل ترسیخ

وجوب القضاء بعملیة الاستصحاب لأنا لو استظهرنا الحالیة و الظرفیة لتسجل لدینا تعدد المطلوب مؤکداً فبالتال سنعتصم
.(الش) الوضع الراهن بإطلاق نفس الدلیل ف

و أما لو تزعزع الظهور العرف تجاه الظرفیة أو المقومیة (لأنه من نمط الش ف لسان الدلیل) فیعود هذا الش إل الش ف بقاء
الموضوع و عدمه فلا منصة للاستصحاب إذ لم تتّحد القضیة المتیقنة مع المشوکة إذ لم یحرز الموضوع: فهل اتُخذ القید بلون

المقومیة أو الظرفیة ل یستصحب نفس الموضوع، فحیث لا إحراز للموضوع فلا تتم شرائط الاستصحاب أساساً. [3]

المستحصل
ل (مإذ القید ظرف لا مقو) (وجوب القضاء) و کذا الموضوع مالمجال الح ف 1.   أنه لو أحرزنا تعدد المطلوب فلا نش

نلتجأ إل الاستصحاب إذ أصالة الإطلاق لنفس الدلیل الأول متوفرة.

2.   و لن لو أحرزنا الوحدة فنش ف المجال الحم: فهل نفس الحم الوجوب مستمر أم لا، فسوف ننتفع بالاستصحاب
الحم إذ لو اعتقدنا بعدم جریان الاستصحاب و أنه لا وجوب للقضاء لما بقيت منصة و محطة لجریان الاستصحاب أساساً،

بینما عملیة الاستصحاب تجري ف هذه الأوضاع و الظروف.[4]

--------------------
[1] ألا ینتج هذا اللام بأن الاستصحاب أصل مثبت إلا إذا قیل بأن الدلیل یثبت ذل لا نفس الاستصحاب فیتم عندئذ، و ثانیاً إن

الحم لا یتفّل بیان موضوعه إذ جعل الاستصحاب قد تجسد بنحو القضیة الحقیقیة الت تئول إل الشرطیة فلا تبین تحقق
.الموضوع و لا کیفیة اتخاذ الموضوع و أضراب ذل

[2] حیم، محسن. نويسنده محمد کاظم بن عبد العظیم یزدی.، مستمس العروة الوثق، جلد: ۷، صفحه: ۴۶، 1374 ه.ش.، قم
‐ ایران، دار التفسير.

[3] و ثانیاً إنا نحظ بالأصل العقلائ لدی الش ف رکنیة القید أو ظرفیته، ألا و ه أصالة وحدة المطلوب فببرکة توفر هذا
الأصل الحاکم لا أرضیة للاستصحاب أساساً لأن هذا الأصل یسجل لنا الرکنیة و المقومیة فنستنتج تبدّل الموضوع بزوال قیده فلا

یتاح لنا استصحاب نفس الموضوع المسبق فلا تتحد القضیة المتیقنة مع المشوکة.
[4] لا ضیر ل نعتقد بانعدام الاستصحاب هنا أیضاً إذ لدی قصور إجراء الاستصحاب سوف نتشبث بالبراءة عن الوجوب، و لا

إشال فیه.


